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   :الاختصاص القضائي الدولي

  ما ھي طبیعة قواعد الاختصاص القضائي الدولي

 ھي قواعد مادیة تحكم النزاع بطریقة مباشرة،  -1

ھي قواعد أحادیة یقتصر مجال إعمالھا على حدود الدولة التي وضعتھا، ویترتب على  -2

یبحث في قواعده متى عرضت علیھ علاقة دولیة خاصة، فإنھ ذلك نتیجة جوھریة ھي أن القاضي 

لأن الأمر یتعلق  القانونیة فیما إذا كان مختصا أم لا، دون أن یحدد الجھة القضائیة الأجنبیة المختصة،

   .بسیر مرفق عام یخضع لمبدإ الإقلیمیة ویتعلق بسیادة الدولة

  التنظیم التشریعي لقواعد الاختصاص القضائي الدولي

من  42و 41المادتین لقضائي الدولي بمادتین ھما ا خص المشرع الجزائري موضوع الاختصاص

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مواجھا حالة واحدة ھي الحالة التي یكون فیھا أحد طرفي الخصومة 

  .42والمدعى علیھ في المادة  41جزائریا ھو المدعي في المادة 

من  15تقابل المادة  42والمادة  من القانون المدني الفرنسي 14تقابل المادة  41المادة  ملاحظة

  .القانون المدني الفرنسي

وإذن فإن المشرع الفرنسي ھو أیضا یواجھ حالة واحدة ھي الحالة التي یكون فیھا أحد طرفي 

  .15والمدعى علیھ في المادة  14الخصومة فرنسیا ھو المدعي في الماد 

أن یؤدي إلى عدم اختصاص كل من النتیجة ھي أن التفسیر الحرفي لنصوص ھذه المواد من شأنھ 

، أي رفض النظر القاضي الجزائري والفرنسي بالنظر في النزاع متى كان طرفي الخصومة من الأجانب

  .في النزاع متى غاب عنھ مواطن الدولة

  :ھذا الموقف كان محل انتقاد من طرف الفقھ الفرنسي لعدة أسباب أھمھا

منح المشرع حقوقا للأجانب ولا یمنحھم وسلي حیث من غیر المنطقي أن ی ھو موقف متناقض

  .للدفاع عن ھذه الحقوق
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من حیث كونھ یلزم الأجانب باللجوء إلى قضاءھم الوطني للدفاع  ھو موقف یمس بقواعد العدالة

  .عن حقوق نشأت لھم في فرنسا

   ھو موقف یمس بالأمن المدني فرنسا

اختصاصھ بالنظر في منازعات الأجانب، ولكنھ أصبح القضاء الفرنسي یقرر أمام ھذه الانتقادات 

  :مر في ذلك بخمس مراحل ھي

قرر اختصاصھ بالنظر في المنازعات العقاریة بین الأجانب شرط أن یكون العقار  -1

 .موضوع النزاع موجود في فرنسا

قرر اختصاصھ بالنظر في منازعات المسؤولیة التقصیریة شرط أن یكون الفعل الضار  -2

 .ساقد ارتكب في فرن

 :شریطة أن تتوفر أحد الشروط التالیةقرر اختصاصھ بالنظر في الدعاوى التجاریة   -3

 إذا كان للمدعى علیھ موطن أو محل إقامة  -

 إذا كان العقد قد أبرم في فرنسا -

 .إذا كانت فرنسا ھي محل تنفیذ العقد -

الوقتیة في دعوى  بالأمن المدني في فرنسا كالحكم بالنفقة إذا تعلق الأمر بمسألة تمس -4

  . بین أجنبیین

وسع القضاء الفرنسي اختصاصھ بالنظر في كافة منازعات الأحوال الشخصیة بین   -5

 .الأجانب

كون طرفي الخصومة من الأجانب لیس : وضع القضاء الفرنسي مبدأ ھاما ھو 1948وفي سنة 

  .مانعا لانعقاد الاختصاص للقضاء الفرنسي

   ملاحظة ھامة 

ھ بشأن التفسیر الحرفي لنصوص المواد ئھ الفرنسي لقضاالتي وجھھا الفقإن الانتقادات  -1

من القانون المدني الفرنسي، والذي یؤدي إلى رفض النظر في الدعاوى التي یكون فیھا  15و 14
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من قانون  42و 41الطرفین معا من الأجانب، یمكن إعمالھ بشأن التفسیر الحرفي لنصوص المواد 

 . داریة عندناالإجراءات المدنیة والإ

كون  لذلك یلاحظ أن القضاء الجزائري اعتمد في أكثر من مناسبة المبدأ القائل بأن -2

 الجزائري طرفي الخصومة من الأجانب لیس مانعا لانعقاد الاختصاص للقضاء

من القانون المدني الفرنسي خلق فراغا  15و 14ھذا التوسع القضائي في تفسیر نصوص المواد 

  ؟تعامل معھ القضاء الفرنسيتشریعیا، فكیف 

وبمقتضاھما Pelassa و  Sheffelحكم  : قرر القضاء الفرنسي بمقتضى حكمین شھیرین ھما

  .قرر أن قواعد الاختصاص القضائي الدولي ھي تطبیق لقواعد الاختصاص المحلي الداخلیة

إذا كان مسكن  لا تكون المحاكم الفرنسیة مختصة بالنظر في دعوى الطلاق بین الأجانب إلا مثلا

الزوجیة موجودا في فرنسا، ولا تكون مختصة بالنظر في دعاوى التركات إلا إذا كانت فرنسا ھي مكان 

افتتاح التركة، وفي دعاوى الدائنیة لا تكون المحاكم الفرنسیة مختصة بالنظر في منازعات الأجانب إلا 

  .إذا موطن المدعى علیھ في فرنسا وھكذا

اده أیضا لسد الفراغ الموجود في القانون الجزائري بعد التوسع في تفسیر ھذا الحل یتعین اعتم

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أساس أن مشرعنا تأثر حین  42و 41نصي المادتین 

  .من القانون المدني الفرنسي 15و 14وضعھما بنصي المدتین 

  :أحد الحالتین التالیتین ئري لا یخلو منوبالتالي فإن الأمر في القانون الجزا

  أن یكون أحد الطرفین جزائریا: الحالة الأولى

  أن یكون طرفي الخصومة من الأجانب :الحالة الثانیة

 42و 41للتفسیر الحرفي نصوص المواد  تطبیقاأن یكون أحد الطرفین جزائریا : الحالة الأولى

  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة



4 
 

من قانون الإجراءات المدنیة  42و 41لتطبیق نصوص المواد الشروط الموضوعیة  -1

  والإداریة

  الأشخاص الخاضعین لھذه المواد  - أ

إذا كان المدعي جزائریا، وتطبیقا لنص  41یكون القاضي الجزائري مختصا تطبیقا لنص المادة   

  . إذا كان المدعى علیھ جزائریا 42المادة 

تطبیق ھاتین المادتین تطبیق جامعا، أي أنھا تقرر انعقاد غیر أنھ یلاحظ أن المحكمة العلیا تقضي ب

الاختصاص للقضاء الجزائري متى كان طرفي الخصومة جزائریین وقت رفع الدعوى لا سبما إذا تعلق 

  .الأمر بمنازعات شؤون الأسرة

  تم شرحھا تفصیلا :بعض الاستثناءات

  .لأن أثار العقد تنصرف إلیھنشترط الجنسیة الجزائریة في الأصیل : النیابة في التعاقد

  .في المحال لھنشترط الجنسیة الجزائریة  :حوالة الحق

  .ھفي المحال علینشترط الجنسیة الجزائریة  :حوالة الدین

  .نشترط الجنسیة الجزائریة في المدین الأصلي: الدعوى غیر المباشرة 

 الدعاوى التي تندرج ضمن ھذه المواد  - ب

بالالتزامات التعاقدیة، غیر أن القضاء الجزائري مد من مجال تتعلق ھذه المواد في الظاھر 

الدعاوى العینیة  -: إعمالھا أسوة بالقضاء الفرنسي لتشمل جمیع الدعاوى مع مراعاة استثنائین ھما

  .دعاوى التنفیذ التي تمارس خارج الجزائر -العقاریة المتعلقة بعقار موجود خارج الجزائر و

من قانون الإجراءات المدنیة  42و 41یق نصوص المواد لتطب لإجرائیةالشروط ا - -2

 والإداریة

  :تمت صیاغة ھذه المواد بصیغة جوازیة وبالتالي فإن

 القاضي الجزائري غیر ملزم بإثارتھما من تلقاء نفسھ -
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 بجوز للأطراف الاتفاق على ما یخالفھما  -

  .والاتفاق على ما یخالف ھذه النصوص قد یكون صریحا وقد یكون ضمنیا

الجزائري عن  فمقتضاه أن یدرج بند صریح في العقد یتنازل بموجبھ الطر الاتفاق الصریح -

حقھ في التمسك بالامتیاز المقرر لھ، شریطة أن یكون النزاع متضمنا لعنصر أجنبي، وأن لا یكون 

في  النزاع متعلقا بالأحوال الشخصیة لتعلقھا بالنظام العام، وأن یتم التمسك بالشرط قبل كل دفاع

 . الموضوع

 ھما یتخذ صورتین: الاتفاق الضمني -

 أن یلجأ الجزائري إلى رفع دعواه أمام القضاء الأجنبي  - أ

أن ترفع دعوى ضده أمام قضاء دولة أجنبیة ویدافع عن نفسھ، مع العلم أن القضاء   - ب

 .الفرنسي یعتبر الأمر ھنا متعلقا بقرینة بسیطة یمكن إثبات عكسھا

  :الداخلیة المختصة تحدید المحكمة الجزائریة

باختصاص القضاء الجزائري ككل وبالتالي یتعین تحدید المحكمة الداخلیة  42و 41تتعلق المادتان 

  :الضوابط التي وضعھا القضاء الفرنسي وھي إلىالمختصة باللجوء 

 ،محكمة موطن أو محل إقامة المدعي إذا كان لھ موطن أو محل إقامة في فرنسا -

 نفیذ في دائر اختصاصھا، ع التقالمحكمة التي ی -

 .منح الخیار للمدعي شریطة ألا ینطوي اختیاره على محاولة الإضرار بحقوق المدعى علیھ -

  أن یكون طرفي الخصومة من الأجانب :الحالة الثانیة

تطبیقا جامعا، مما یعني أن كون طرفي الخصومة من  42و 41ویتعین ھنا تطبیق نصي المادتین 

  .لانعقاد الاختصاص للقضاء الجزائريالأجانب لیس مانعا 

ولكن متى یكون القاضي الجزائري مختصا ومتى یكون غیر مختص بالنظر في المنازعات التي 

یكون الطرفین فیھا من الأجانب، فتحدید ذلك یتم باللجوء إلى قواعد الاختصاص المحلي الداخلیة 
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قضاء الفرنسي قي سده للفراغ القانوني المنصوص علیھا في القانون الجزائري أسوة بما ذھب إلیھ ال

  .من القانون المدني الفرنسي 15و 14الناشئ عن التوسع في تفسیر نصي المادتین 

وإذا كانت قواعد الاختصاص القضائي الدولي تطبیق لقواعد الاختصاص المحلي الداخلیة فھي 

  :یلتین ھمابالتالي لا تتعلق بالنظام العام، ویمكن الاتفاق على العدول عنھا بوس

عن طریق بند یدرج في العقد یتفق بموجبھ الطرفان على منح الاختصاص لجھة قضائیة  -1

غیر مختصة أصلا بالفصل في النزاع، ھذا البند صحیح على أساس أن قواعد الاختصاص المحلي 

ر الداخلیة تجیز لأطراف الخصومة الحضور بإرادتھما أمام أي محكمة ولو لم تكن مختصة محلیا بالنظ

 .قي النزاع

  غیر أنھ إذا أراد أي طرف التمسك بھذا الشرط فإنھ یجب إثارتھ قبل كل دفع في الموضوع

عن طریق اللجوء إلى أسلوب التحكیم بمقتضى شرط تحكیمي أو اتفاق تحكیمي في  -2

  .المسائل التي یكون فیھا للشخص مطلق حریة التصرف

  

       

  


